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ة فإنها وميمتحتل الأملاك الوطنية أهمية بالغة في التشريع الجزائري بنوعيها العام والخاص، فبالنسبة للأملاك الع    
ا في تحقيق المصلحة العامة، لذلك خصه تتميز بنظام قانوني مختلف عن الملكيات الأخرى، وذلك لغايتها الأساسية

جرائي مميز، فحدد مفهومها ووسائل تكوينها وطرق تسييرها، وكذا خصها بهيئات إدارية تعمل  المشرع بإطار قانوني وا 
 على إدارتها وتسييرها في جانبها المركزي واللامركزي. 

لذلك، سيتم تقسيم المحاضرات إلى ثلاث محاور، سنتناول في المحور الأول مفهوم الأملاك الوطنية، وندرس في       
دارة الأملاك الوطنية  ونتطرق في المحور الثالث لطرق تسيير الأملاك الوطنية  العمومية،المحور الثاني طرق تسيير وا 

 الخاصة. 
 ةماهية الأملاك الوطني: المحور الأول

 
سنتعرض في هذا المحور لمفهوم الأملاك الوطنية بصفة عامة بشقيها العام والخاص، ونتناول بالتدريج تعريف         

، وقواعدها، وتمييزها عن غيرها من الأملاك الأخرى )المحاضرة الأولى(، وطرق لعموميةالأملاك الوطنية ا
 الوطنية الخاصة )المحاضرة الثالثة(.تكوينها)المحاضرة الثانية(، ثم نتدرج لمفهوم الأملاك 

 ةموميمفهوم الأملاك الوطنية الع: لمحاضرة الأولىا
 .ةموميتتضمن هذه المحاضرة الجزء الأول المتعلق بمفهوم الأملاك الوطنية الع      
 العموميةأولا: المقصود بالأملاك الوطنية      

العام، لذلك فهو يختلف عن بقية الأملاك الأخرى في تعريفه، يعتبر الملك العام؛ هو الملك المخصص للنفع          
 لذلك، سيتم التطرق لتعريفه الفقهي والقانوني فيما يلي:

 فقها العموميةتعريف الأملاك الوطنية ( 1        
اختلفت تعاريف الفقهاء للملك العام وانقسمت لعدة اتجاهات، فمنهم من عرفه على أنه؛ المال المخصص         

بطبيعته للاستعمال المباشر للجمهور، ومنهم من عرفه أيضا على أنه يكون المال عاما حينما يكون مخصصا لخدمة 
 مرفق عام.

ويستقرأ على هذين التعريفين أنهما يضيقان من نطاق الأملاك العامة، مما جعل باتجاه آخر من الفقه يعرف هذه     
 أي التخصيص المباشر للجمهور والتخصيص للمرفق العام. الأموال على أنها أموال مخصصة للنفع العام

 ومن خلال هذه التعاريف يلاحظ ما يلي:     



تشترط كل تعاريف الأملاك العامة أن تكون هذه الأخيرة ملكا عائدا للدولة أو للأشخاص المعنوية حتى يعتبر الملك  -
ة في الأملاك العامة، إذ يتجه جانب من الفقه نحو عاما، مع وجود اختلاف في الفقه والتشريع حلو تكييف حق الدول

الإقرار بملكية الدولة لأموالها العامة، ويتجه جانب آخر نحو انكار ملكية الدولة لهذه الأموال، وتكييف حقها على أساس 
 أنها حائزة، ويكمن دورها في ولاية إشراف وحفظ لمصلحة الأفراد جميعهم.

راط تخصيص الأملاك العامة للمصلحة العامة، حتى يعد الملك عاما، وهي بذلك تتوجه أغلب التعريفات نحو اشت -
 تتخذ موقفا جليا من الخلاف حلو تحديد معيار تمييز الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة للدولة.

 
 للدولة العمومية( التعريف القانوني للأملاك 2

للدولة من خلال الشريعة العامة وهو القانون المدني، ثم للقوانين تم التطرق للتعريف القانوني الأملاك العامة        
 الخاصة.
 ( من القانون المدني الجزائري المال العام على أنه:688ولقد عرفت المادة )      

" تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو 
 لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري."

ويفهم من هذا النص أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح )التخصيص لمصلحة عامة(، بينما أن النص       
 الفرنسي استعمل )التخصيص لاستعمال عام أو جماعي(.

 أنه:على  (1) 30-90( من القانون رقم 12ونصت أيضا الفقرة الثانية من المادة )      
" تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت 

تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام على شريطة أن تكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو 
 ف الخاص لهذا المرفق."تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهد

 
 العموميةثانيا: القواعد التي تحكم الأملاك الوطنية 

 على أنه: 30-90نصت المادة الرابعة من القانون رقم         
 " الأملاك العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز..."        

 ة، وهي عدم قابليتها للتصرف،يمومومن خلال استقراء هذه المادة يتضح ثلاث قواعد للأملاك الوطنية الع            
 ولا للتقادم، ولا للحجز، وهي النقاط المعدة للشرح في الآتي: 

 عمومية(  عدم قابلية التصرف في الأملاك الوطنية ال1
ة من كل التعاملات القانونية، فلا يجوز موميالأملاك الوطنية الع يقصد بخاصية عدم قابلية التصرف؛ إخراج      

لا شاب تصرفها  للأشخاص العامة ما دامت صفة العمومية قائمة اجراء أي تصرفات ناقلة للملكية لأملاكها العامة، وا 
لبطلان لتعلق ذا االبطلان المطلق، حتى لو استوفى العقد اجراءات الإشهار العقاري، وللقاضي النطق من تلقاء نفسه به

 الخاصية بالنظام العام. 
                                                 

، 02/12/1990، مؤرخة في 52رقم  ريدة رسمية، جقانون الأملاك الوطنيةيتضمن  01/12/1990مؤرخ في  30-90قانون رقم  - 1
 .03/08/2008مؤرخة في  ،44، جريدة رسمية رقم 20/07/2008مؤرخ في  08/14معدل ومتمم بالقانون رقم 



ويكمن الهدف من إخراج الأملاك العامة من دائرة التعامل القانوني حمايتها، والمحافظة عليها من اعتداء الإدارة       
باب، سالمسيرة لها من كل التصرفات الناقلة للملكية، فيحظر نقل ملكيتها بالبيع والتنازل والهبة، أو بغير ذلك من الأ

وكما يعني عدم جواز رهنها أيضا، وكذا حماية الأملاك المخصصة لاستعمال الجمهور أو المخصصة لمرفق عام من 
أي مساس بهذه الصفة أو تحويل هذا المال عن تخصيصه، الأمر الذي يجعل من قاعدة التخصيص إحدى مبررات، 

 لعامة.وأسس هذه الحماية لضمان استمراره في تحقيق أهداف المصلحة ا
وقاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك العامة هي قاعدة مقررة لصالح الإدارة دون الأفراد، فلو باعت الإدارة جزءا     

 من أملاكها لأحد الأفراد فلها وحدها الاحتجاج بهذه الخاصية.
صفته  التي تفقد المال وعدم جواز التصرف في المال العام مقصور على التصرفات المدنية فقط، كالبيع والهبة     

العمومية، أما التصرفات الإدارية التي لا تتعارض مع تخصيص المال للنفع العام فهي جائزة مثل تراخيص الشغل 
المؤقت في شكل قرار إداري أو عقد إداري فإنها تمس حرية الجمهور في الانتفاع بالمال العام، وللإدارة الحق في إلغائه 

 ة العامة.في أي وقت بدافع المصلح
 وينتج عن مبدأ عدم قابلية التصرف النتائج التالية:   
 لا تقبل الأملاك العمومية إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. -
 تعفى الأملاك العمومية من الأعباء العادية، والقيود القانونية التي تتبع حق الملكية. -
 وميةم( عدم قابلية تقادم الأملاك الوطنية الع2

عدم امكانية وضع اليد على الأملاك العامة بنية تملكها  ترجع هذه القاعدة إلى أصول ثابتة منذ القدم، ومناطها       
ن قام أحد الأفراد بوضع يده لفترة معينة مهما  أو بقصد حيازتها، حتى لا يتيح للأفراد الاحتجاج باكتسابها بالتقادم، وا 

فللإدارة الحق في استرداد ملكها في أي وقت، ويرجع السبب في عدم تطبيق قاعدة طالت على جزء من هذه الأملاك، 
 التقادم المذكورة في القانون المدني على الأموال العامة هي قاعدة تخصيص المال للنفع العام.

اليد  عاوى وضعوعليه، فلا يقبل من أحد الأفراد الادعاء باكتساب ملكية مال عام بالتقادم المكسب أو الاحتماء بد    
 .ليحمي حيازته غير المشروعة للمال العام مهما تكن مدة وضع اليد

 ( عدم قابلية الحجز على الأملاك الوطنية العمومية3
تعتبر هذه القاعدة من قواعد النظام العام التي استقر عليها الفقه والقضاء، وهي نتيجة منطقية لقاعدة عدم قابلية        

 العامة بما يتعارض مع تخصيصه للمنفعة العامة. التصرف في الأملاك 
ذلك أن الحجز ينتهي حسب القواعد العامة للتنفيذ الجبري إلى بيع إجباري للأموال، فإذا كان البيع الاختياري      

الحجز غير جائز، فإنه لا يجوز أخذ حق اختصاص  محظورا، فمن باب أولى أن يمنع البيع الإجباري.  ولذلك إذا كان
 ن المال العام.م

 ثالثا: تمييز الأملاك الوطنية العمومية عن غيرها من الأملاك الأخرى
تختلف الأملاك العامة للدولة عن غيرها من الملكيات الأخرى من عدة جوانب، ومنه سيتم التمييز بين الملك العام     

 والوقف العام، وتمييز الملك العام للدولة عن الملك الخاص للدولة.
 ة عن الوقف العام مومي( مقارنة الأملاك الوطنية الع1



المتضمن قانون الأوقاف على أنه: " الوقف هو حبس العين عن  10-91( من قانون رقم 3عرفت الوقف المادة )     
 التملك على وجه التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من جوه البر والخير." 

المتضمن التوجيه العقاري، على أنه: " الأملاك الوقفية هي  90/25( من القانون رقم 31وعرفته كذلك المادة )    
الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة 

 ة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المذكور.عامة، سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفا
ويستقرأ من هذين النصين أن الوقف نظام قانوني يخرج المال الموقوف من ذمة الواقف لفائدة منفعة عامة أو      

خاصة حسب رغبة الواقف، وينقسم إلى قسمين وقف خاص؛ يذهب دخله مصروفا على الواقف نفسه ثم على أولاده ثم 
وبعد انقراضه يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم. والقسم الثاني يتعلق ذريته من بعده، 

بالوقف العام؛ وهو وقف يعود أساسا بالمصلحة العامة التي حبس من أجلها، ويحبس ريعه على جهة خيرية عامة مثل 
 الوقف على المساجد، المستشفيات.

 للدولة والوقف العام فقط، فنبين أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهما. موميةالع وتقام المقارنة بين الأملاك    
 أ( أوجه الشبه    
 يهدف كل منهما لتحقيق المنفعة العامة، وتحقيق حاجات عامة للأفراد والمجتمع. -
 ينصب كلاهما على منقول وعقار. -
فات الملك الوقفي المنتفع به بأي صفة من ص عدم قابلية الحجز والتصادم والتصرف، فلا يجوز التصرف في أصل -

التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها، وما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز حجزه أو تملكه بالتقادم، وهو ما 
 ينطبق على الأملاك العامة للدولة كما سبق شرحه أعلاه.

 ب( أوجه الاختلاف
 في عدة نقاط منها: يختلف الوقف العام عن الملك العام   

يتمتع الوقف العام بالصفة الأبدية إذ لا يزول إلا بزوال العين الموقوفة أو استبدالها، بينما الصفة الصفة العمومية: 
 العمومية للمال العام ليست أبدية، فهي صفة مرتبطة بالنفع العام تزول إذا زال هذا الأخير.

لمعنوية التي تختلف عن شخصية الهيئة المسيرة له، بينما المال العام يتمتع الوقف بالشخصية االشخصية المعنوية: 
 مملوك من طرف أشخاص معنوية كالدولة.

: إن العمل القانوني الذي يعطي الصفة العمومية للملك هو من قبيل القرارات الإدارية التي تتخذها طرق التكوين
لوقف من تصرف قانوني أمام ضابط عمومي وهو شخص السلطات الإدارية المختصة، بينما تأتي الصفة العمومية ل
 الموثق، إذ تتجه إرادة الواقف إلى تحقيق مصلحة عامة.

: يمكن التنازل عن بعض الأملاك التابعة للمال العام بعد إدراجها ضمن الأملاك الوطنية الخاصة إمكانية التنازل
وطنية مثل إلغاء التخصيص، التصنيف، في حين لا بإحدى الوسائل القانونية المنصوص عليها في قانون الأملاك ال

 يمكن ذلك بالنسبة للوقف. 
 ة عن الأملاك الوطنية الخاصةموميمقارنة الأملاك الوطنية الع( 2
 



من قانون الأملاك الوطنية على أن الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك  03/02نصت المادة    
 ية ومالية هي أملاك وطنية خاصة.العمومية، وتؤدي وظيفة إمتلاك

ومنه، يمكن القول أن المشرع الجزائري اعتمد معيارين للتمييز بين الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك الوطنية     
 ة هما معيار قابلية التملك الخاص والمعيار الوظيفي.موميالع

 أ( معيار قابلية التملك الخاص
الوطنية الخاصة يمكن أن تكون محل ملكية للأشخاص الخاضعين للقانون  يقصد بهذا المعيار أن الأملاك       

الخاص، في حين أن الأملاك الوطنية الخاصة لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون محل ملكية خاصة بسبب 
هو ما  كطبيعتها أو الغرض المسطر لها، فهي غير قابلة للتصرف فيها، ومن ثمة فإن عدم القابلية للتصرف في الأملا

 يفرق الأملاك الوطنية العامة عن الأملاك الوطنية الخاصة.
 ب( المعيار الوظيفي

ة هي تحقيق النفع العام، في حين تختص الأملاك الوطنية الخاصة بوظيفة مالية موميوظيفة الأملاك الوطنية الع      
 أساس الوظيفة التي يؤديها المال. واقتصادية يعود استغلالها بالربح المادي على الإدارة، فالتمييز يكون على

 
 وسائل تكوين الأملاك الوطنية المحاضرة الثانية:

 

 تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة.                 
ويتم اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد قانوني وذلك عن طريق الاقتناء التي تخضع للقانون     

 العام: العقد، والتبرع، والتبادل والتقادم والحيازة.
 فعة.وهناك طريقين استثنائيين يخضعان للقانون العام: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وحق الش     

 أولا: تكوين الأملاك الوطنية العمومية   
ما       يمكن أن يتفرع عن تكوين الأملاك الوطنية العمومية عن اجراءين متميزين، والاجراءان هما: إما تعيين الحدود، وا 

 التصنيف.
نا، يترتب عليه التملك يوحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب أن يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أو حدثا مع  

 القبلي للملك الذي يجب أن يدرج في الأملاك الوطنية العامة.
    ( تعيين الحدود:أ  
 تعتبر عملية تعيين الحدود اجراء معاينة تقوم به السلطة المختصة لحدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية.   

 اصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة.ويكمن هدف الاصطفاف في اثبات تعيين الحدود الف     
 :ب( التصنيف   

عملا للسلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك الوطنية  يشكل التصنيف     
 الاصطناعية.



ويثبت إدراج العقارات في الأملاك العامة للدولة بمحضر تعده إدارة الأملاك الوطنية بمشاركة ممثلي الإدارة أو الإدارات    
 المعنية.

ويصنف العقار أو يدرج مجانا أو بتعويض يساوي قيمته التجارية تبعا لكون المصلحة المتخلية عنه تمسك أو لا تمسك  
 ي.محاسبتها حسب الشكل التجار 

كما يخول تصنيف أملاك الجماعات المحلية في الأملاك العمومية التابعة للدولة الحق في التعويض، غير أنه        
 تستثنى من ذلك عمليات تصنيف طرق المواصلات.

لك ذ أما إذا تقرر منح الجماعات المحلية تعويضا عن أملاكها التي صنفت في الأملاك العمومية التابعة للدولة، فإن     
ذا أوجب القانون على الجماعات المحلية أن  يتم حسب الشروط المالية المحددة في التشريع المعمول به وقوانين المالية، وا 
تدفع تعويضا عن الإدراج الدي تنتفع منه، فإن الكيفيات المالية هي تلك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهذا 

 المجال.
 و الذي يجرد الملك من طابع الأملاك الوطنية العمومية وينزله إلى الأملاك الوطنية الخاصة.وأما إلغاء التصنيف فه     
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 مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة: المحاضرة الثالثة

 
تهدف الأملاك الوطنية الخاصة لتأدية وظيفة مالية وتمليكية، لذلك خصها المشرع الجزائري بمفهوم يختلف عن         

مفهوم الأملاك الوطنية العامة، ومنه سيتم التعرض لتعريف الأملاك الوطنية الخاصة ومكوناتها وتمييزها عن بعض 
 المفاهيم الأخرى 

 صةأولا: تعريف الأملاك الوطنية الخا     
 لمعرفة مفهوم هذه الأملاك لابد من تبيان المقصود بها وتمييزها عن غيرها من الأملاك الأخرى.    
 ( المقصود بالأملاك الوطنية الخاصة1

من أجل التعرف على تعريف للأملاك الوطنية الخاصة، فلابد بالضرورة من تحديد لتعريفها الفقهي، ومنه القانوني     
 فيما يلي:

 التعريف الفقهي للأملاك الوطنية الخاصةأ( 
هناك من اعتبر هذه الأملاك؛ " أموال مملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة ملكية خاصة ولا تخصص للنفع     

العام، وللدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الحق في استغلالها أو التصرف فيها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة، 
 تخضع بعامة لأحكام القانون الخاص".وهي 
 وهناك من قصد بها الأموال التي تؤدي وظيفة مالية وتمليكية.   
 التعريف القانوني للأملاك الوطنية الخاصةب( 
على أنه: " تمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص  08/14ورد في محتوى المادة الثالثة من القانون    

 أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها 2ة عليها في الماد



أما الأملاك الوطنية الأخرى غير مصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة إمتلاكية ومالية، فتمثل الأملاك 
 الوطنية الخاصة".

حا للأملاك الوطنية الخاصة، ولكن عرف يتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا واض      
الأملاك الوطنية العمومية، ثم بمفهوم المخالفة كل ما هو خارج عن نطاق هذه الأملاك هو ملكية عمومية خاصة بالدولة، 

 ووضح وظيفتها أنها ذات طابع امتلاكي ومالي.
ما يعني أنه أخرج الأملاك الوطنية وكما أخطأ المشرع حين وظف عبارة )غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية( ، م

الخاصة من نطاق الأملاك الوطنية ككل، وكان الأجدر تصحيح هذه العبارة بإضافة )غير المصنفة ضمن الأملاك 
 الوطنية العمومية(

 تمييز الأملاك الوطنية الخاصة عن غيرها من الأملاك الأخرى: ثانيا  
تختلط مع مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة، نختصر منها الأملاك الوقفية، هناك بعض المفاهيم القانونية التي       

 والأملاك الخاصة بالأفراد فيما يلي:
 التمييز بين الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك الوقفية( 1

جهات ل يقصد بالوقف فقها منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، وجعل المنفعة       
 خير ابتداء أو انتهاء، وهو نوعان وقف عام ووقف خاص.

المتعلق بالأوقاف على أنه: "  91/10وأما المشرع الجزائري فقد عرف الوقف في نص المادة الثالثة من القانون    
 ر والخير". بالوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه ال

ويتمثل الفرق بين الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك الوقفية في أن هذه الأخيرة ليست ملكا للأشخاص الطبيعيين أو   
المعنويين وتتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تقبل التصرفات الناقلة لملكيتها. أما الأملاك الوطنية الخاصة فهي ملك 

 بل التصرفات الناقلة لملكيتها مثل البيع والتبادل.للأشخاص المعنوية العامة، وتق
 تمييز الأملاك الوطنية الخاصة عن الأملاك الخاصة للأشخاص الطبيعية( 2

هناك أملاك خاصة بالأشخاص الطبيعية يحكم نظامها القانون المدني والقانون التجاري، وبعض القوانين الخاصة،     
 لطات ثلاث، الاستعمال والاستغلال والتصرف.وتمنح الملكية الخاصة في يد مالكها س

ونطاق التشابه بين الأملاك الوطنية والخاصة والأملاك الخاصة بالأفراد هو الوظيفة التي خصصت لها كلتا     
 الأملاك، وهي تأدية وظيفة مالية وتملكية، وكذا حق التصرف.

فالدولة وهيئاتها المحلية تفرض اجراءات إدارية ويكمن وجه الاختلاف بين هذه الأملاك في اجراء حق التصرف،    
خاصة في التصرف في أملاكها، بينما يلجأ الأفراد إلى الموثق لتحرير عقودهم بهدف التصرف في ملكياتهم سواء 

 بتصرف ناقل للملكية كالبيع، أو غير ناقل للملكية كالإيجار. 
متعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة أمام القاضي الإداري، وكذلك يكمن الاختلاف في الجهة المختصة بالمنازعات ال   

 بينما تخضع منازعات الأفراد للقضاء العادي.
 مكونات الأملاك الوطنية الخاصة: ثالثا
تشمل الأملاك الوطنية الخاصة الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية بتحديد القانون وطرق اقتناء     

 لأملاك والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف أنواعها. أو انجاز ا



 وتتكون هذه الأملاك من عدة طرق كالتالي:     
 الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، -
 الدولة. أيلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لا وارث لها إلى -
 أيلولة حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية من الحفريات والاكتشافات إلى الدولة. -
لغاء تصنيفها ما عدا حقوق الملاك المجاورين للأملاك الوطنية  - إلغاء تخصيص بعض الأملاك الوطنية العمومية وا 

 العمومية.
 انتزعها الغير أو احتجزها أو شغلها بدون حق ولا سند.استيراد بعض الأملاك الوطنية التابعة للدولة التي  -
 انتقال الأملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية عبر الأملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة. -
ة في ة للدولإدماج الأملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الأنواع التي لا تدخل ضمن الأملاك العمومي -

 الأملاك الوطنية الخاصة.
 تحقيق الحقوق والقيم المنقولة أو اقتناؤها مقابل الحصص والدعم الذين تقدمها الدولة للمؤسسات العمومية. -
ما يؤول إلى الدولة أو إلى مصالحها من الأملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا  -

 .2مصالحها الدولة أو
الأراضي الصحراوية ضمن هذه الأملاك؛ وهي الأراضي التي ليس لها سند ملكية ولم  08/14كما أضاف القانون  -

 سنة على الأقل عند تاريخ نشر هذا القانون. 15تكن محل حيازة هادئة ومستمرة ودون التباس منذ 
 والولاية والبلدية. وسندرس مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة،     

 أ( مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة 
 تشتمل هذه الأملاك على ما يلي:         

_ جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولة وخصصته المرافق عمومية 
 ل المالي أم لم تكن كذلك.وهيئات إدارية، سواء أكانت تتمتع بالاستقلا

لى مصالحها  - جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي اقتنتها الدولة، أو آلت إليها وا 
أو هيئاتها الإدارية أو امتلكتها أو أنجزتها وبقيت ملكا لها، العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك 

دارتها ومصالحها الم حلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة،  الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة، وا 
والمنشآت العمومية ذات الطابع الإداري فيها،  الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب 

 جوزة او المصادرة التي اكتسبتها الخزينة بشكل نهائي.القنصليات المعتمدة في الخارج،  الأملاك المح
 ب( مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية

تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك       
افق العمومية والهيئات الإدارية، المحلات ذات الاستعمال السكني الوطنية العمومية والتي تملكها الولاية وتخصص للمر 

وتوابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية أو التي اقتنتها أو انجزتها بأموالها الخاصة، الأراضي 
لهبات والوصايا ة بأموالها الخاصة،  االجرداء غير المخصصة التي تملكها الدولة، الأمتعة المنقولة والعتاد التي تقتنيه الولاي

التي تقدم للولاية وتقبها حسب الأشكال والشروط القانونية، الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة 
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في الأملاك  اأو البلدية التي تتنازل عنها كل منهما للولاية أو تؤول إليها أيلولة الملكية التامة،  الأملاك التي ألغي تصنيفه
الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة إليها، الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل 

 حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي.
 ج( مشتملات الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية

ملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية تشتمل الأ       
العمومية التي تملكها البلدية، وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الإدارية،  المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها 

ة لتي أنجزتها بأموالها الخاصة،  الأراضي الجرداء غير المخصصالباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية أو ا
التي تملكها البلدية،  الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو انجزتها بأموالها الخاصة، العقارات والمحلات 

ي تصنيفها قانون،  الأملاك التي ألغذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها للبلدية كما عرفها ال
في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة إليها،  الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الأشكال 

دية أو آلت لالقانونية، الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية التي تتنازل عنها كل منها للب
إليها أيلولة الملكية التامة، الأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية أو انجزته بأموالها الخاصة،  الحقوق والقيم المنقولة 
 التي اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.

دارة الأملاك الوطنية العمومية الثاني:المحور   طرق تسيير وا 
 

تتميز الأملاك الوطنية العامة بطرق تسيير مختلفة عن تسيير الأملاك الخاصة لذلك خصها المشرع الجزائري       
 تبمجموعة قواعد قانونية منظمة، فمنها طرق عامة للتسيير ومنها طرق خاصة )المحاضرة الخامسة(، وكما خصها بهيئا

 تعمل على إدارتها وتسييرها، وهذه الهيئات إما مركزية أو لا مركزية )المحاضرة السادسة(.
 

 موميةالمحاضرة الخامسة: الاستعمال العادي والخاص للأملاك الوطنية الع
تعمال والاستتضمن هذه المحاضرة طريقة تسيير الأملاك الوطنية العامة عن طريق الاستعمال الجماعي المباشر       

 الخاص.
 الاستعمال المباشر والعادي للأملاك العموميةأولا:     

يجب ألا يعرقل استعمال مرافق الأملاك الوطنية المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا حق الإدارة في       
 تحديد تخصيصها أو تغييره حسب الشروط والأشكال القانونية.

و الجماعي للأملاك العمومية؛ هو الاستعمال الذي يمكن أن يقوم به جميع المواطنين حسب ويعد الاستعمال المشترك أ 
 الشروط نفسها.

 أو هو الاستعمال الذي يكون فيه الجمهور على قدم المساواة، ويتفق مع الغرض الذي من أجله خصص المال العام    
مبادئ وقواعد عامة تتمثل في قاعدة الحرية، المجانية،  ويرتكز الاستعمال المباشر للأملاك الوطنية العامة على      

 المساواة.
 ( قاعدة الحرية: 1



يترتب على حرية استعمال الأملاك العمومية المخصصة للجميع استعمالا عاديا فيما يتعلق بالطرق العمومية عدم       
لتي تتخذ خرين الراكبين، غير أن الموانع النسبية اشرعية الموانع العامة أو القطعية التي تقام ضد الراجلين والمستعملين الآ

بسبب خصائص بعض الطرق لضمان امن المرور وسهولته تكون شرعية، ويمكن السلطات الإدارية المخولة قانونا أن 
تفرض في هذا الإطار بعض التبعات التنظيمية على مستعملي الطرق العمومية في ميدان المرور والتوقف حرصا منها 

 يق المنفعة العامة.على تحق
  ( قاعدة المجانية:2

تقتضي الحرية العامة في استعمال المال العام من قبل الجمهور أن يكون هذا الاستعمال بشكل مجاني، دون     
الاضطرار إلى دفع إتاوات عن حقهم في العبور للطرقات أو دخول الحدائق باستثناء بعض الرسوم التي تفرض على 

 سيارات، والشواطئ.بعض حظائر وقوف ال
 ( قاعدة المساواة:  3 

يتمتع جميع الرعايا بالتساوي في حق الاستعمال والمعاملة في ميدان استعمال الأملاك العمومية ومرافقها الموضوعة      
 ةتحت تصرفهم، وكما يتمتعون بالتساوي في حق الدخول، لا سيما للمعالم والمباني والحدائق العمومية، المنشآت الفني

والهياكل الأساسية الثقافية والترفيهية والرياضية والطرق العمومية والشواطئ ومرافق الأملاك العمومية المدنية والبرية 
والجوية والبحرية والمينائية والمطارية والسكك الحديدية والمائية المفتوحة للجمهور والمخصصة لاستعماله المباشر مع 

 عليها الخاصة بحفظ النظام والمحافظة عليها. اشتراط امتثال التنظيمات السارية
 الاستعمال الخاص للأملاك العمومية: ثانيا

يشتمل استعمال مرافق أملاك الدولة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا جماعيا في أغراض خاصة          
ى هذا ستفيدين الأفراد، ويترتب علاحتياطا مانعا ينتزع قطعة من هذه الأملاك لفائدة فئة خاصة من المستعملين أو الم

 الاستعمال دفع أتاوى.
ويكون الاستعمال الخاص للأملاك العمومية استعمالا ذو طابع مؤقت وقابل للإلغاء بدافع المنفعة العامة أو المنفعة    

العمومية او بسبب حفظ النظام، وتتولى ذلك السلطات الإدارية والمسؤولون المؤهلون قانونا الذين سلموا رخصة ذلك 
 الاستعمال.

مية استعمالا خاصا بناء على العقد الإداري الوحيد الطرف هما رخصة الوقوف ورخصتا استعمال الأملاك العمو   
 ورخصة الطريق.

 رخصة الوقوف( 1
تتمثل رخصة الوقوف في ترخيص إداري بشغل قطعة من الأملاك العمومية لاستعمال الجميع شغلا خاصا دون        

 إقامة مشتملات على أرضيتها، وتسلم لمستفيد معين اسميا. 
تختلف السلطة المخولة بتسليم رخصة الوقوف حسب موقع الملك العام محل الرخصة، فتسلمها السلطة الإدارية      

المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الأملاك العمومية المعني، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار، فيما يخص 
 ية، وكذلك الطرق البلدية، ويسلمها الوالي بقرار فيما تعلق الأمرالطرق الوطنية أو الولائية الواقعة داخل التجمعات السكن

 .3بالطرق الوطنية والولائية خارج التجمعات السكنية
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 رخصة الطريق( 2 
تعتبر رخصة الطريق ترخيصا إداريا بشغل قطعة من الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع شغلا        

ا، وتسلم لفائدة مستعمل معين، كما تنجر عنها أشغال تغير أساس الأملاك خاصة مع إقامة مشتملات في أرضيته
 المشغولة.

تسلم رخصة الطريق أو ترفض تسليمها السلطة المكلفة بتسيير الأملاك العمومية، ويسلمها رئيس المجلس الشعبي       
 ه سلطة إدارية أخرى.البلدي أو الوالي بقرار إذا كان تسيير مرفق الأملاك العمومية المعني لا تتولا

وعندما تنص رخصة الشغل الخاص على انجاز المنشآت والبنايات والتجهيزات باختلاف أنواعها على مرفقات     
الأملاك الوطنية الموجهة للجمهور المستعمل أو لمهمة ذات منفعة عامة، فلصاحب هذه الرخصة، ما لم ينص السند 

 تم انجازها.خلاف ذلك، حق عيني على العقارات التي 
كما يسلم أيضا من طرف الوزير المكلف بتسيير مرفق الملك العام المعني عندما تكون الأشغال المراد انجازها و/ أو    

 النشاط المرخص به يشمل اقليم عدة ولايات.
وتتخذ السلطات التي منحت الرخصة قرار إبطال رخصة شغل الأملاك العمومية شغلا خاصا أو سحبها حسب     

 الأشكال نفسها التي تم تسليمها وفقها.
ويمكن للسلطة التي تسلم رخصة شغل المرفق شغلا خاصا أن تقرر إلغاؤه او سحبه لسبب مشروع وفقا للتشريع     

المعمول به، ولا يخول هذا الإلغاء صاحب الرخصة المنزوعة منه الحق في أي تعويض، غير أن السحب قبل الأجل 
ه دفع تعويض للمستفيد الذي انتزعت منه الرخصة إذا كان هذا السحب لسبب آخر غير القيام المعلوم قد يترتب علي

بالأشغال العمومية لمنفعة الملك العمومي المشغول أو لغرض تجميل الطرق أو تعديل محور الطريق العمومي الموجود 
 صلية.ل فترة طويلة، نظرا لمدة الرخصة الأاو لكون نفقات أنابيب الماء والكهرباء والغاز والخطوط الهاتفية تستهلك خلا

 
 لمحاضرة السابعة: الهيئات المكلفة بإدارة الأملاك الوطنية العامةا

تحتل الأملاك الوطنية العامة أهمية بالغة في مجال الأملاك الوطنية، لذلك أولى لها المشرع الجزائري بهيئات       
موزعة عبر كامل التراب الوطني تعمل على مراقبة وحماية هذه الأملاك والعمل على تسييرها وفق القوانين والتنظيمات 

الدولة ومصالح الحفظ العقاري، تعمل تحت السلطة السلمية للمديرية التي تحكمها، وهذه الهيئات هي مصالح أملاك 
 العامة للأملاك الوطنية تحت وزارة المالية. 
 أولا: التنظيم الإداري لمصالح أملاك الدولة 

 تقوم كل إدارة على مجموعة من المصالح التي تمثل تنظيما إداريا وهيكليا لها، وتعمل على تنسيق العمل بين مختلف    
هيئاتها سواء المركزية أو اللامركزية، وعليه فالتنظيم الإداري لها يكون على المستوى المركزي ممثلا في وزارة المالية 
ممثلة في الوزير المكلف بالمالية، والمديرية العامة للأملاك الوطنية، وعلى المستوى اللامركزي يتمثل في المفتشية الجهوية 

 ي، المديرية الولائية لأملاك الدولة، وأخرها مفتشية أملاك الدولة.لأملاك الدولة والحفظ العقار 
 ( مصالح أملاك الدولة على المستوى المركزي1
 أ( الوزير المكلف بالمالية   
 ب( المديرية العامة للأملاك الوطنية   



 ( مصالح الدولة على المستوى المحلي2
 يالمفتشية الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقار  -  
 المديرية الولائية لأملاك الدولة  -  
 ) قبل التعديل( مفتشية أملاك الدولة  -  
، المؤرخ 394 -21مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري ) الرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  -

 (18/10/2021في 
 ثانيا: التنظيم الإداري للحفظ العقاري 
الحفظ العقاري من المصالح الهامة التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية تحت وصاية وزارة المالية، تعتبر مصلحة   

حيث تتواجد في كل ولاية على شكل مديرية ولائية للحفظ العقاري، وعلى المستوى القاعدي أو البلدي على شكل محافظة 
 اجدة في اقليمها من خلال تأسيس سجل خاص بها.عقارية، حيث تساهم في الحفاظ على الأملاك الوطنية المتو 

 قبل التعديل المديرية الولائية للحفظ العقاري  -
، المؤرخ  393-21المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري )بعد التعديل، الرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  -

  (.18/10/2021في 
  المحافظة العقارية -
  

 طرق تسيير الأملاك الوطنية الخاصةالمحور الثالث: 
 )المحاضرة الثامنة(

تؤدي الأملاك الوطنية الخاصة وظيفة مالية وتمليكية للدولة، وتخضع لقواعد تسيير مختلفة عن قواعد تسيير        
 الأملاك الوطنية العامة، نظرا لاختلاف مجال ودور كل منهما.

وهناك عدة طرق لتسيير الأملاك الوطنية الخاصة منها تصرفات ناقلة للملكية كالبيع، التبادل، وتصرفات غير       
 ناقلة للملكية كالتخصيص والايجار، سيتم دراستها فيما يلي: 

 التصرفات الناقلة لملكية للأملاك الوطنية الخاصة :أولا    
في مجال الأملاك الوطنية الخاصة مجموعة التصرفات القانونية التي تخرج الملك تعتبر التصرفات الناقلة للملكية       

لحاقه بذمة أشخاص آخرين، وتتمثل في بيع الأملاك الوطنية الخاصة أو التبادل بها  .من ذمة الدولة وا 
 أ( بيع الأملاك الوطنية الخاصة

من المرسوم التنفيذي رقم  90م  والمادة المعدل والمتم 90/30من القانون  100إلى  89حسب نصوص المواد    
المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، فإنه يمكن بيع الأملاك  427/ 12

العقارية والمنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة إذا كانت غير مخصصة أو ألغي تخصيصها، أو إذا ورد احتمال 
تها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية، ويعد هذا الشرط مقيدا لإرادة الإدارة، إذ ان الأصل عدم قابلي

في عقد البيع أن البائع حر في بيع أملاكه سواء كانت في حالة جيدة أو غير ذلك بشرط أن يتوفر في العقد شرط 
 الرضا. 



أعلاه بالتراضي استنادا لرخصة من  90لة الخاصة المذكورة في المادة ويمكن أن تباع العقارات التابعة لأملاك الدو   
 الوزير المكلف بالمالية بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية وذلك إما: 

 لفائدة الولايات والبلديات والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعيات. -
المحصورة، الشفعة القانونية، الجوار عندما تكون مساحة قطعة الأرض لفائدة الخواص في حالة الشيوع، الأراضي  -

المحاذية موضوع البيع لا تشكل وحدة عقارية قابلة للبناء، أو إذا كان لا يمكن استعمال هذه الأخيرة بصفة عادية 
قار بعد ذا لم يتأت بيع العبمفهوم قواعد التعمير والبناء، ضرورة إعادة أسكان الملاك المنزوعة ملكيتهم، أو في حالة ما إ

 عمليتين للبيع بالمزاد.
لفائدة الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر بشرط مراعاة  -

ة الذي يقوم الخارجيمبدأ المعاملة بالمثل، إذ تتصل الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بوزير الشؤون 
 (427_12من المرسوم  91م -90) راجع م  بإجراء البيع لحساب الهيئة أو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

وهناك بيوع تخضع لقواعد خاصة، إذ يمكن أن تكون العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
عاملين عمومين وخواص على أساس دفتر شروط طبقا للأحكام التشريعية موضوع شكل من أشكال التصرف لفائدة مت

ذا كان الوضع تحت التصرف بهدف انجاز مساكن تستفيد من  والتنظيمية التي تحكم الترقية العقارية وكذا الاستثمار، وا 
 به  يم المعمولإعانة الدولة فإنه يمكن تخفيض سعر الأراضي المباعة في مناطق الترقية كما هي محددة في التنظ

وكذا يمكن أن تسند عملية تهيئة وتسيير العقارات المبنية والعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى المتعاملين  
 العمومين والخواص على أساس اتفاقية يحدد نموذجها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والبناء.

     
 التقييم العقاري للأملاك الخاصة للدولة  المحاضرة التاسعة:                              

بموجب قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم لدولة باالخاصة  العقارية نظم المشرع الجزائري عملية بيع الأملاك
، ولقد سبق شرح أن عملية البيع تتم كقاعدة عامة عن طريق المزاد العلني واستثناء عن  427-12وبموجب المرسوم 

 .طريق التراضي وفق حالات معينة
ذا كان ا  اجراء  د له منفلاب ،الطريقة العادية والأصلية المعتمدة في بيع الأملاك الخاصة للدولةهو  لبيع بالمزاد العلنيوا 

 تمهيدي وهو التقييم العقاري لهذه العقارات.
 التقييم العقاريتعريف  أولا: 

 هو تقييم قيمة العقارات سواء كانت مبنية أو غير مبنية بناء على دراسة المكان وطبيعة وحالة العقار لغرض بيعه.  
وم بها أشخاص مؤهلون معتمدين على معايير معينة لتحديد الثمن عرف كذلك على أنها عملية قانونية وتقنية يقوتُ 

 الحقيقي للعقار
دولة، فهو نظام دات الاتتضح أهمية التقييم العقاري من الطبيعة المتغيرة للممتلكات العقارية، باعتبارها مورد هام لإير و 

 .للعقار  ةلحقيقياالتقييم العقاري في تحديد القيمة تكمن أهمية وكما  ،مبني على معايير محددة حسب ظروف مختلفة
 طرق التقييم العقاري :ثانيا
 ي بالجزائر:عقار التقييم لية لأساس ربع طرق أو عواملأثلاثة  هناك



المقيم  قومقيمتها الفعلية، إذ ي المبنية بهدف تحديدتعمل هذه الطريقة خاصة لتقييم العقارات تس :مقارنةالطريقة  -1
 لحسبانويؤخذ في اقيمة العقار بالنسبة للعقار المجاور له أو العقارات الموجودة في نفس المنطقة،  بدراسة العقاري 

 الآتية:العناصر المؤثرة 
 فمساحة العقار لها دور مهم في تحديد قيمتها التجارية. :مساحة العقار -أ

يشكل الموقع أهمية بالغة في عملية التقييم العقاري،  فكلما كان الموقع جيدا واستراتيجيا كلما كانت   :موقع العقار -ب
 ية،المناطق التجارية، الصناع الأحياء الفخمة،وعادة تشكل  مناطق فرعية للبلديات:  اربعقيمة العقار كبيرة، وهناك 

وسط المدينة، الأحياء المحيطة بالمدينة، المنطقة المعزولة، وبالتالي تختلف السعر حسب المناطق الحضرية وغير 
 الحضرية.

ة أو مهترئ، والمواد المستعمل يدجد وهل ه ومظهره الخارجي، هوحالت العقار المبني، عمر: يقصد به حالة العقار -ب
 من حيث النوعية والجودة  في البناء

 .الداخلية والخارجية لانجازاتمواصفات العقار، مساحة العقار ومستوى ا -ج
 طلب، فيؤثر على قيمة العقار بالزيادة والنقصان.العرض و ال وقانون العقارية السوق وهوعامل اقتصادي:  -د
 وفي الجزائر يتم اعتماد طريقة المقارنة كأنجح وسيلة للتقييم . 
ملاك الدولة على القيمة الناجمة عن التصريحات : يعتمد العون المكلف بالتقييم لدى مصالح أ تصريحاتالطريقة  -2

التي يدلي بها المساهمون في الضريبة بناء على المعلومات الناتجة عن المعاملات العقارية محل التسجيل على مستوى 
 توثيقيةالعقود الق فبقيمة العقارات و  ، أو يعتمد تصريحات الموثقينالضرائب، بمعنى تقديم تصريحات وتقديرات جبائية

 السماسرة الخبراء العقاريين والمهندسيين المعمارين أو حتى المبرمة من قبلهم، أو تصريحات
تقييم العقارات المبنية بواسطة إعادة بنائها من  في هذه الطريقة علىيعتمد : تكلفة إعادة البناء من جديدطريقة  -3

ويتم  ،جديد، بتقييم كل من الأرضية لوحدها، والبناية لوحدها، وحاصل جمع قيمتهما يمثل قيمة العقار المبني الإجمالي
 :إلى عدة نقاط أهمها التركيز

  العقار كأنه غير مبني.تقييم سعر  -أ
 .اد البناءالبناء لحساب تكلفة مو المعمارين ومهندسي المهندسين ويعتمد المقيم على  :تقييم تكلفة البناء الحالية -ب
ني وامل هبوط قيمة المبتحديد علاك، أي تهالا تقييمعمر العقار المبني، و تحدد هذه الطريقة   :الإهتلاكطريقة  -4

ة كما أن تحديد العوامل الفيزيائية الوظيفي ،والحاجة إلى تصليحات بسيطة أو معقدة لترميم،وتكلفة ا ،بحسب عمره
 .الداخلية والعوامل الخارجية قد تقلل أو تزيد من قيمة البناء لتحديد قيمته المادية

 اجراءات التقييم العقاري :لثاثا
دراسة قييمات العقارية؛ هذا الأخير يقوم بيقوم بالتقييم العقاري المديرية الولائية لأملاك الدولة عن طريق مكتب الت   

 للسوق العقارية بهدف الوصول للقيمة التجارية للعقار محل بيع بالمزاد العلني، بحيث يقدم وصفا تقييما له عن طريق 
 تحدد فيه ما يلي: تقرير مفصل

التقييم،  للعقار موضوع أملاك الدولةعادة مفتشية : بعد اجراء بحث عقاري تقوم به الطبيعة القانونية وأصل الملكية -
 يين موقعه من البلدية والدائرة والولاية.، ثم تعفتحدد طبيعته القانونية ومساحته



وصف العقار: يحدد وصفا كاملا للعقار إذا كان يقع داخل محيط عمراني أو لا، تعيين حدوده بالتفصيل، وتحديد  -
 نوعيته ذو طابع سكني أو تجاري.

تحديد القيمة التجارية والإيجارية: تتحدد القيمة التجارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وفق لوجود صفقات شبيهة  -
الثمن  جراء دراسة وتحليل للسوق العقارية للمنطقة، حتى يبينافيها، لكن في حالة انعدامها يقوم العون المكلف بالتقييم ب

 ة أيضاوالقيمة الايجاري للعقار، وامل تقييم متعددة، ومنها تحدد القيمة التجاريةالمطبق على الأراضي فيها طبقا لع
ة(، الشوارع المحيطنوعية العقار )سكني أو تجاري(، موقع العقار )المنطقة و  -ومنها:لتقدير قيمة العقار السوقية  

 .  ر المبنيللعقا ة والخارجيةيالانجازات الداخلمستوى المنطقة العقارية، مستوى  ،مساحة العقار
خبرة سم الكل من رئيس قعلى مستوى مفتشية أملاك الدولة قييمي في شكل تقرير يمضي عليه الوصف الت دوبعد إعدا

،  ييمات العقاريةرئيس مكتب التق الدولة ملاكلأالمديرية الولائية  ويمضي عليه على مستوى، والتقييمات ورئيس المفتشية
، وهكذا يصبح هذا الإجراء التمهيدي جاهزا للإنطلاق في عملية البيع بالمزاد ورئيس مصلحة الخبرة والتقييمات العقارية

 العلني.
 

 : عملية تبادل الأملاك الخاصة للدولةالعاشرةالمحاضرة 
 

لأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص عن طريق طلب يتم تبادل ا     
 يقدم من قبل المصلحة العمومية المعنية أو مالك العقار المتبادل معه.

ذا كان الطلب صادر عن المصلحة العمومية فإن الجهاز المختص هو الذي يقدمه حسب الكيفيات المعمول بها إل  ىوا 
 السلطة الوصية مصحوبا بالأوراق الثبوتية المتعلقة به.

وبعد موافقة السلطة الوصية عليه ترسل الملف إلى الوزير المكلف بالمالية مرفوقا بمذكرة توضيحية تبرر عملية     
 المبادلة.

ذا كان الطلب صادرا عن مالك من الخواص، فإنه يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية مصحوبا بمستندات الملكية     وا 
وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة، وكذا كل وثيقة تثبت الموافقة المبدئية للمصلحة العمومية، ثم يأمر 

الملف قصد التحقق من وضعية الملك الخاص وتحديد حقيقة تقييم الوزير المصالح المختصة في أملاك الدولة بدراسة 
 العقارات، ومعدل فارق القيمة اللاحق عند الاقتضاء.

ويبين في مقرر المبادلة الذي يصدره الوزير المكلف بالمالية وصف الأملاك العقارية، موضوع المبادلة وقيمة           
لى أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر، تحديد الأجل الذي يمكنه تحقيق كل منها، ومعدل فارق القيمة، الذي يترتب ع

 عملية التبادل خلاله، وتحديد الأجل لتصفية الرهون المحتملة، التي تثقل العقار الخاص.
ويمكن ان يأخذ عقد التبادل المعد من قبل الوزير شكل العقد الإداري  وتحرره إدارة أملاك الدولة المختصة        

إقليميا ويوقع هذا العقد والي الولاية الموجود فيها الملك العقاري الخاص أو عقد توثيقي يحرر حسب الأشكال والشروط 
المنصوص عليها في التشريع المعمول به ويمثل الوزير المكلف بالمالية لدى تحرير العقد مسؤول إدارة املاك الدولة 

لمتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق، ثم يثبت عقد التبادل الذي يسجل المختص إقليميا المعين لهذا الغرض ويتحمل ا



ويشهر في المحافظة العقارية تحويل الملكية فعلا، وتنجر عنه الآثار القانونية المرتبطة به، ويمنح الملك صفة الأملاك 
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 ة الخاصةالتصرفات غير ناقلة للملكية للأملاك الوطني:الحادية عشر المحاضرة

   
هي تصرفات تجريها الإدارة بإرادتها يتم بموجبها تحويل عقارات إلى جهات أخرى دون انتقال ملكية هذه       

 العقارات، ومن أهم هذه التصرفات التخصيص، والتأجير.
 ( التخصيص1  
ملاك الوطنية الخاصة تحت تصرف مصلحة عمومية يعتبر التخصيص قرار يوضع بموجبه عقار أو منقول تابع للأ   

على أن: " يتم تخصيص الأملاك  12/427من المرسوم  83قصد تمكينها من أداء مهامها، وقد تطرقت المادة 
 العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تخصيصا نهائيا أو مؤقتا:

طنية، دوائر وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية تابعة من طرف الوزير المكلف بالمالية، إذا تعلق الأمر بمؤسسات و  -
 للدولة ذات الاختصاص الوطني وهيئات إدارية مستقلة أو جماعات إقليمية. 

من طرف الوالي، إذا تعلق الأمر بالمصالح غير المتمركزة والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية ذات  -
 الاختصاص المحلي الموجودة بالولاية.

وهناك نوعين من التخصيص، تخصيص مؤقت محدد بفترة زمنية لا يمكن أن تتجاوز مدة خمس سنوات،    
 وتخصيص نهائي غير محدد بمدة معينة 

ويتخذ الوزير المكلف بالمالية أو الوالي، حسب الحالة، قرار التخصيص تبعا لطلب معلل ترسله الهيئة أو الجماعة    
يصبح العقار موضوع تخصيص مؤقت غير مستعمل يمكن لإدارة أملاك الدولة بعد أو المصلحة المعنية، وعندما 

إعذار موجه حسب الأشكال القانونية إلى المصلحة المستفيدة من التخصيص، إجراء إلغاء تخصيص العقار المعني 
 حسب الأشكال التي تم بها تخصيصه.

 : ايجار الأملاك الخاصة للدولةعشر ثانيةال المحاضرة
    
 467قيقا لعقد الإيجار في نصوص القانون المدني، إذ نص في المادة لم يضع المشرع الجزائري تعريفا واضحا ود    

 منه على أن: " ينعقد الإيجار بمقتضى عقد بين المؤجر والمستأجر"
 وتهدف الدولة من خلال هذا التأجير تحقيق أرباح لصالح الخزينة العمومية.  

واء كانت رها مباشرة، سيبالدولة، والتي تقوم بتسي ةالخاصالتابعة للأملاك  إيجار الأملاكب أملاك الدولةوتختص إدارة 
مخصصة أم غير مخصصة لمصلحة عمومية، ومهما تكون المصلحة التي تحوزها أو تستعملها، كما تختص وحدها 

 بتحديد الشروط المالية لهذا التأجير.
رية ذات الاستعمال السكني في نطاق الأملاك محل التأجير الأملاك العقا 30-90من القانون  90ويدخل حسب المادة 

أساسا والمسيرة بتفويض في إطار تعاقدي من طرف الهيئات العمومية أو الخاصة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم 
 المعمول بهما في هذا المجال.



ت اويكون تأجير العقارات غير المحلات ذات الاستعمال السكني عن طريق المزاد العلني، غير أنه فيما تعلق بالعملي
التي تكتسي فائدة جدية للجماعات الوطنية فيمكن التأجير عن طريق التراضي في اطار الإجراءات المنصوص عليها 

 في هذا المجال.
 ويرخص بالتأجير بالتراضي من قبل الوالي بعد أخذ رأي إرادة أملاك الدولة حول الشروط المالية.

وزير المالية ويحدد فيه حقوق وواجبات الأطراف وكيفيات دفع ويعد عقد الايجار وفق شكل نموذجي محدد بقرار من 
مستحقات الإيجار وشروط الفسخ وكيفيات تحويل الإيجار إلى تنازل عند الاقتضاء، وكذلك كيفيات حساب سعر 

 التنازل.
 تحسب مدة الإيجار ثلاث سنوات أو ست سنوات أو تسع سنوات حسب الحالة وتكون قابلة للتجديد. 

تاوة الإيجارية للامتيازات على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وحددت الإ
 كما يلي: 2015بموجب المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 

رية للقطعة من القيمة التجا 1/33" تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا الإتاوة الإيجارية السنوية التي تمثل 
 الأرضية محل منح الامتياز..."

ويفسخ عقد التأجير على الأملاك الخاصة للدولة بإشعار قبلي يرسل إلى المستأجرين قبل ستة أشهر إذا تعلق الامر 
بعقارات غير مخصصة ترغب الدولة في استرجاعها للوفاء باحتياجات مصالحها الخاصة، ما عدا الحالات التي 

لعامة فلا يطبق هذا الإجراء، وينتج عن الفسخ من طرف الإدارة بسبب المنفعة العامة تعويض وفقا تفرضها المصلحة ا
للمدة المتبقية ولاهتلاك التجهيزات، غير أن أي تقصير من صاحب الرخصة في الالتزامات الواردة في دفتر الشروط 

 المختصة بطلب من مدير أملاك الدولة.ينجر عنه الفسخ بقوة القانون لعقد الايجار من طرف الهيئة القضائية 
أما بالنسبة للعقارات غير المخصصة أو الملغي تخصيصها تحدد دفاتر شروط نموذجية يوافق عليها بقرار من الوزير 
المكلف بالمالية الشروط والبنود التي ترتبط بالإيجارات الممنوحة بعد المزاد العلني أو بالتراضي المنشئة لحقوق عينية 

 لعقارات في إطار التشريع والتنظيم المعمول به.لهذه ا
 منازعات أملاك الدولة :عشر لثةالثا المحاضرة
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